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الملخص 
تعتــر قاعــدة )درء المفاســد مقــدم عــى جلــب المصالــح ( مــن القواعــد الفقهيــة المهمــة والتــي تحــى بأهتــام  

أهــل العلــم  مــن الفقهــاء  وأهــل القضــاء حيــث أنهــا عالجــت الكثيرمــن القضايــا الجنائيــة مــن خــال مــا جــاءت بــه 

مــن معــاني ســامية.فالباحث في فقــه هــذه القاعــدة يــرى أن معناهــا  اذا اجتمعــت المصالــح والمفاســد في مســألة 

مــا غلــب جانــب المفســدة فعنــد التعــارض بــن المصالــح والمفاســد يحتــاج المكلــف إلى النظــر والاجتهــاد ولا 

يمكــن ذلــك إلا بالرجــوع إلى فقــه الموازنــات ..ولقــد كان لهــذه القاعــدة الأثــر الجــي في الفقــه الجنائــي ودليــل 

بــاب  القصــاص والديــات ومــا إلى ذلــك  ذلــك المعالجــات الشرعيــة لــا جــاء في بعــض المســائل الجنائيــة في 

وكيــف أن قاعــدة درء المفاســد مقــدم عــى جلــب المصالــح قــد  كان لهــا الأثــر الواضــح  فيهــا.

Abstract

  The rule (propulsion harm takes precedence over bringing interests) is 

considered one of the important jurisprudential rules in which it attracts 

the attention of researchers among the jurists and the people of the judi-

ciary. It is also, deals with many criminal cases through the sublime mean-

ings.  In the matter of what prevails in the side of corruption, when there 

is a conflict between interests and corruptions the people in charge need 

to consider the diligence, and this is not possible except by referring to 

the jurisprudence of balances. This rule has had a clear impact on criminal 

jurisprudence, and the evidence for that is the legal treatments of what 

came in some criminal matters in the chapter of retaliation and recharge-

able interests.  In addition, it also explores how the rule of propulsion 

harm takes precedence over bringing interests has a clear impact on it.
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مقدمة
الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى الرحمــة المهــداة ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه ومــن ســار 

عــى نهجــه وولاه وســلم تســليمًا كثــراً. 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  أمــا بعــد: فــإن الله ســبحانه وتعــالى قــال في محكــم كتابــه العزيــز: ئيڭ 

ۈئى)1(، أي حيــاة هادئــة ومطمئنــة لا فســاد فيهــا ولا بغــي ولا عــدوان، فالعقوبــات الســاوية  ۆ 
تتجــه إلى ناحيــة الفضيلــة المجــردة وهــذا مــا يميزهــا عــن العقوبــات التــي وضعهــا البــر وحكمــوا الجماعــة عــى 

مقتضاهــا، فالــرع الإســامي في الاحــكام الجنائيــة تقييــد كــا تقييــد الرعيــة وهــذا مــا وجدنــاه جليــاً في حيــاة 

المصطفــى )( حينــا قــال: )إنــا أهلــك الذيــن مــن قبلكــم أنهــم كانــوا إذا سرق الشريــف تركــوه، وإذا سرق 

الضعيــف أقامــوا عليــه الحــد، وأيــم الله لــو ان فاطمــة بنــت محمــد سرقــت لقطعــت يدهــا()2(،  وفي المحصلــة 

فــإن هــذه الشريعــة الغــراء جــاءت لتحصيــل المصالــح ودرء المفاســد وفي كل بــاب مــن أبــواب الفقــه الإســامي 

ومنهــا في بــاب الفقــه الجنائــي، وهــذا مــا اردتُ الحديــث عنــه في هــذا البحــث والــذي وضعــت لــهُ عنوانــاً )قاعــدة 

درء المفاســد مقــدم عــى جلــب المصالــح وأثرهــا في الفقــه الجنائــي دراســة شرعيــة تطبيقيــة( فــكان جُــلّ اهتمامــي 

ان يكــون عنــوان البحــث واضحــاً وملائــاً لــا اردت الكتابــة عنــه، وكــا هــو معلــوم ان قاعــدة درء المفاســد مقدم 

عــى جلــب المصالــح لهــا أثــر واضــح في الفقــه الجنائــي والمـُـرع الحكيــم وضــح ذلــك وبيَّنــه لنــا في محكــم التنزيــل، 

فهنــاك الكثــر مــن المســائل والتطبيقــات الفقهيــة تتعلــق بقاعــدة درء المفاســد مقــدم عــى جلــب المصالــح في 

الفقــه الجنائــي، ومــن ذلــك مثــاً ســبب تشريــع القصــاص ابتــداءً وكذلــك احــكام خاصــة بتأخــر بعــض الحــدود 

مثــاً لان فيهــا درء مفســدة وجلــب مصلحــة ومنهــا ايضــاً مــا يتعلــق بظــروف المكلفــن واوضاعهــم الصحيــة 

مثــاً النفســية الجســدية وغيرهــا وأذكــر مــن هــذه الظــروف )المــرض – الحمــل – العجــز( وغيرهــا، ومــع مراعــاة 

الــرع الحنيــف لهــذه الأمــور ألا أنــه يجــب عــى المكلــف أن يفهــم ان هــذه العقوبــات المتمثلــة بالحــدود والتعازيــر 

جــاءت لمصلحــة الجماعــة والمقصــود مــن ذلــك هــو إصــاح حــال البــر وحمايتهــم مــن المفاســد، وإرشــادهم مــن 

الضلالــة والله الــذي شرع هــذه الأحــكام لا يــره معصيــة العصــاة لــو أن اهــل الأرض جميعــاً عصــوه وايضــاً 

لا تنفعــه طاعــة مطيــع لــو ان اهــل الأرض جميعــاً اطاعــوه وعــى أســاس ذلــك شرعــت في كتابــة البحــث وكانــت 

)))  سورة البقرة الآية )179(. 
)))  صحيح البخاري، أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري ت 256ه، ت: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط1، دار 

طوق النجاة، 1422ه، رقم الحديث )3475(، باب حديث الغار، 175/4.  
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الخطــة كــا يــي: 

قسمت البحث إلى مبحثين: 

المبحــث الأول: ذكــرتُ فيــه كل مــا يتعلــق بقاعــدة درء المفاســد مقــدم عــى جلــب المصالــح فقــد قســمت 

المبحــث الأول إلى ثلاثــة مطالــب: 

المطلب الأول: بيان معنى القاعدة )قدمت لذلك تمهيد عن القاعدة(. 

المطلب الثاني: أدلة القاعدة. 

المطلب الثالث: ما جاء في صيغ القاعدة. 

أمــا المبحــث الثــاني فــكان عبــارة عــن تطبيقــات فقهيــة لقاعــدة درء المفاســد مقــدم عــى جلــب المصالــح 

وأثرهــا في الفقــه الجنائــي وذكــرت في هــذا المبحــث المســائل الشرعيــة التــي تخــص القاعــدة مــع بيــان ارآء العلــاء 

أصحــاب المذاهــب في كل حكــم شرعــي يــردُ في المســألة. 

وكانت منهجيتي في الكتابة كالآتي: 

الفقهــاء .11 اراء  مــن خــال جمــع  الفقهيــة  المســائل  أني فصلــت  بذلــك  واقصــد  التحليــي  المنهجــح 

الإســامي. الفقــه  في  المعتمــدة  الفقهيــة  المذاهــب  أصــول  مــن  واســتقراها 

المنهــج المقــارن: واقصــد بذلــك اني درســت كل مســـألة دراســة مقارنــة وأخــذتُ ينظــر الاعتبــار .22

التسلســل الزمنــي للمذاهــب المذكــورة في المســائل كافــة. 

ولله الحمــد والمنــة الكتابــة في مثــل هكــذا موضوعــات تعتــر مــن مــا يحتاجــه طالــب العلــم طيلــة مســرته 

العلميــة، وهــذا كان جهــدي في كتابــة هــذا البحــث والله اســأل ان يســدد خطانــا وإن يجعلنــا ممــن يســتمعون 

القــول فيتبعــون أحســنه. 

الباحثة

المبحث الأول: حقيقة قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح 
المطلب الأول: بيان معنى القاعدة وفيه: 

اولًا: تمهيد عن القاعدة. 

الأصــل ان الشريعــة الإســامية جــاءت لجلــب المنافــع ودرء المفاســد فــإن تعارضــت مصلحــة ومفســده قــدم 

دفــع المفســدة غالبــاً، لأن الــرع حريــص بدفــع الفســاد ويعتنــي بالمنهيــات أشــد مــن اعتنائــه بالمأمــورة)1(، ومــن 

)))  القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، د. محمد مصطفى الزحيلي، ط1، دار الفكر، دمشق، 1427ه-2006م، 
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المعلــوم أنــه جــاز تــرك الواجــب دفعــاً للمشــقة ولم يســامح في الإقــدام عــن المنهيــات وبالأخــص الكبائــر)1(. 

وتعتــر هــذه القاعــدة فرعــاً لقاعــدة: <الــرر يــزال وجــزءاً منهــا، وايضــاً كانــت هــذه القاعــدة ولا تــزال مــدار 

كلام العلماء من الســلف والخلف. 

 )( قــال الإمــام النــووي في شرحــه: <هــذا مــن قواعــد الإســام المهمــة ومــن جوامــع الكلــم التــي أعطيهــا

ويدخــل فيــه مــا لا يحــى مــن الأحــكام)2(. 

ثانياً: معنى القاعدة. 

الدرء: بمعنى الدفع، تدارأ القوم، تدافعوا في الخصومة)3(. 

المفاسد لغةً: جمع مفسدة وهي خلاف المصلحة)4(. 

إما اصطلاحاً فقد عرفها الإمام الرازي بأنها: < الألم وما يكون وسيلة إليه>)5(. 

أمــا الإمــام الغــزالي فقــد عــرف المفســدة إلى أنــه كل مــا يفــوت حفــظ المقاصــد الخمســة مــن التشريــع والتــي 

هــي: الديــن النفــس، العقــل النســل، الــال، فقــال ان: المحافظــة عــى مقصــود الــرع، وهــذا المقصــود مــن 

الحلــق هــو ان يحفظــوا عليهــم دينهــم ونفســهم وعقلهــم ونســلهم ومالهــم فــان كان مــا يفــوت هــذه المقاصــد او 

الأصــول فهــو مفســدة)6(. 

مقدم: أي لهُ الأولولية. 

وهم أرجح وأحق بالتقديم)7(.

  .229/1
العلمية،  الكتب  دار  الحنفي المصري ت970ه، ط1،  نجيم  ابن  إبراهيم،  بن  الدين  زين  والنظائر،  الاشباه  ينظر:    (((

بيروت، لبنان، 1419ه – 1999م، 78/1.  
)))  صحيح مسلم بشرح النووي، المطبعة المصرية، القاهرة، د.ت، 102/9.  

التراث،  احياء  دار  ط1،  1910م،  711ه-  ت  المصري،  مكرم  بن  محمد  الدين  جمال  الفضل  أبو  العرب،  لسان    (((
بيروت، 1990م، مادة درأ، 71/1.   

)))  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي أبو العباس ت 770ه، د:ط، المكتبة العلمية، 
بيروت، لبنان، 28/1.  

فياض  جابر  طه  د.  ت:  606ه،  ت  الرازي  التيمي  الحسين  بن  الحسن  بن  عمر  بن  محمد  عبدالله  أبو  المحصول،    (((
العلواني، ط2، مؤسسة الرسالة، 1418ه-1997م، 170/6.  

)))  ينظر: المستصفى، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ت505ه، ت: محمد عبدالسلام عبدالشافي، ط1، دار 
الكتب العلمية، 1413-1993م، 174/1.  

)))  الممتع في القواعد الفقهية، مسلم بن محمد الدوسري، ط2، الرياض، دار زدني، 1424ه، ص253.  
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والجلــب: الاتيــان بالــيء مــن موضــع إلى موضــع)1(، أو والمصالــح، جمــع مصلحــة والمصلحــة الصلــح 

والمنفعــة والخــر)2(. 

وجلب المصالح هي الأمور التي يحتاج إليها المجتمع لإقامة حياة الناس على أقوم أساس. 

أمــا درء المفاســد فيعتــر مــن الأمــور التــي تــر بالنــاس افــراد أو جماعــات ســواء كان ضررهــا ماديــاً أو 

خُلقيــاً)3(. 

أمــا الفقــه الجنائــي: فيُطلــقُ عــى احــد فــروع الفقــه الإســامي الــذي يضمــم مجموعــة القواعــد النظاميــة التــي 

تحــدد صــور الفعــل او الامتنــاع المحظــورة في الــرع والعقوبــة المعــزرة لهــا. 

وعــى ذلــك فيمكــن القــول ان الفقــه الجنائــي هــو كل مــا يتعلــق بالجرائــم وعقوباتهــا مــن خــال مجموعــة مــن 

القواعــد والاحــكام كــا وضــح ذلــك العلــاء والفقهــاء أصحــاب المذاهــب)4(.

المطلب الثاني: ادلة القاعدة. 
أولًا: من القرآن الكريم.

ۇۆ .11 ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  قولــه تعــالى: ئي 

ۇٴئى)5(.  ۈ  ۈ  ۆ 
ففــي ســب الهــة الكفــار مصلحــة وهــي تحقــر دينهــم واهانتهــم لشركهــم بــالله عزوجــل ولكــن هــذه المصلحــة 

تقابلهــا مفســدة ســب الله عزوجــل والله قــد نهــى عــن ذلــك درءاً لهــذه المفســدة)6(. 

ئە .22 ئە  ئا  ئا  ى  ى  ېې  ې  ې  قولــه تعــالى: ئيۉ 

ی  ئى  ئى  ئېئى  ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ  ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو 

ئى)7(.  ئح  ئج  ی  ی  ی 

الفكر،  دار  ط2،  هارون،  محمد  عبدالسلام  ت:  الرازي،  زكريا  بن  فارس  بن  أحمد  اللغة،  مقاييس  معجم    (((
1399ه-1979م، 469/1.  

العربي،  التراث  إحياء  دار  هارون،  عبدالسلام  مادة )صلح(، طبعة  وآخرون،  إبراهيم مصطفى  الوسيط،  المعجم    (((
1380ه-1960م، ص520.  

)))  الفقه والشريعة، الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات، 42/1.  
الفقه الجنائي الإسلامي، د. أحمد الكبيسي و د. محمد شلال حبيب، ط1، 1409ه-1989م،  )))  ينظر: المختصر في 

ص11.  
)))  سورة البقرة الآية )179(. 

)))  سورة الانعام الآية )108(. 
)))  ينظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، الشيخ الدكتور محمد صدقي البورتو، ط4، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
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الأثــم الكبــر الــذي ذكــر الله جــل ثنــاؤه انــه في الخمــر، والميــر، فالخمــر مــا قالــه الســدي: زوال عقــل شــارب 

الخمــر إذا ســكر، مــن شربــه إياهــا حتــى يعــزب عنــه معرفــة ربــه وذلــك اعظــم الآثــام، وإمــا الميــر فــا فيــه مــن 

الشـ�غل ب��ه عـ�ن ذكـ�ر الله  وعــن الصــاة ووقــوع العــداوة والبغضــاء مــن المتياسريــن بســيئتهُ)1(، كــا وصــف 

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ذلــك ربنــا جــل ثنــاؤه بقولــه: ئي 

ڀئى)2(. 
ثانياً: من السنة النبوية المطهرة. 

عــن عائشــة رضي الله عنهــا، إن رســول الله )( قــال لهــا: <ألم تــري أن قومــك لــا بنــوا الكعبــة اقتــروا .11

عــن قواعــد إبراهيــم، فقلــت يــا رســول الله، ألا تردهــا عــى قواعــد إبراهيــم؟ قــال: لــولا حدثــان قومــك بالكفــر 

لفعلــت>)3(.

وجــه الاســتدلال: ان هــذا الحديــث دليــل لقواعــد الأحــكام منهــا إذا تعارضــت المصالــح أو تعارضــت 

مصلحــة ومفســدة وتعــذر الجمــع بــن المصلحــة وتــرك المفســدة وبــدأ بالأهــم لأن النبــي )( أخــر ان نقــض 

الكعبــة وردهــا إلى مــا كانــت عليــه مــن قواعــد إبراهيــم  مصلحــة ولكــن تعارضــت مــع مفســدة اعظــم منــه 

وهــي خــوف فتنــة بعــض مــن اســلم قريبــاً، وذلــك لــا كانــوا يعتقدونــه مــن فضــل الكعبــة فــرون تغيرهــا عظيــاً 

.)4()( فتركهــا

عــن رافــع بــن خديــج، قــال: قــدم نبــي الله )( المدينــة وهــم يأبــرون النخــل، يقولــون يلقحــون النخــل، .22

أو  فنفضــت  تفعلــوا كان خــراً> فتركــوه،  لم  لــو  <لعلكــم  قــال:  كنــا نصنعــه،  قالــوا:  <مــا تصنعــون؟  فقــال: 

نقصــت، قــال فذكــروا ذلــك لــه فقــال: <إنــا أنــا بــر، إذا أمرتكــم بــيء مــن دينكــم فخــذوا بــه، وإذا أمرتكــم 

بــيء مــن رأيــي، فإنــا أنــا بــر>)5(.

1416ه-1996م، 265/1.  
الرسالة،  أحمد محمد شاكر، ط1، مؤسسة  الطبري ت310هـ، ت:  بن جرير  القرآن، محمد  تأويل  البيان في  )))  جامع 

بيروت، لبنان، 1420ه-2000م، 676/2.  
)))  سورة المائدة الآية )91(. 

)))  صحيح البخاري، كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها، 146/2، ومسلم في صحيحه، المسند الصحيح، مسلم 
بن الحجاج النيسابوري ت 261ه، ت: محمد فؤاد عبدالباقي، دار احياء التراث العربي، بيروت، كتاب الحج، باب 

نقض الكعبة وبناؤها، 969/2.  
)))  فتح الباري شرح صحيح البخاري، شيخ الإسلام أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ت: محب الدين 

الخطيب، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 113/5.  
)))  صحيح مسلم، باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ماذكره، 1835/4.  
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المطلب الثالث: ما جاءَ في صيغ القاعدة. 
هــذه القاعــدة جــاءت بصيــغ متنوعــة عنــد الفقهــاء وكذلــك بألفــاظ مختلفــة مــع أنهــم قــد اتفقــوا عــى معنــى 

القاعــدة، وســأذكر مــن صيغهــا مــا يــأتي: 

درء المفاسد أولى من جلب المنافع)1(..11

درء المفاسد أولى من جلب المصالح)2(..22

دفع الضرر أولى من جلب المنفعة)3(..33

عناية الشرع بدرء المفاسد اشد من عنايته بجلب المصالح)4(..44

الفقــه  المفاســد مقــدم عــى جلــب المصالــح وأثرهــا في  لقاعــدة درء  الفقهيــة  التطبيقــات  الثــاني:  المبحــث 

الجنائــي وفيهــا مــا يــأتي: 

أولًا: حكم شق بطن الحامل الميتة وفي جوفها جنين حي. 

لم يتحــدث فقهاءنــا عــن مســألة تشريــح الجثــث بشــكل عــام وبالمعنــى الــذي نــراه اليــوم لأنهــم كانــوا يــرون 

ان حرمــة الميــت كحرمــة الحــي وذلــك مصداقــا لقولــه )(: <كــر عظــم الميــت ككــره حيــا>)5(، لكــن إذا 

اســتدعى الأمــر لذلــك فقــد جــوز الفقهــاء وذلــك منهــم الحنفيــة والشــافعية وهــو قــول ســحنون وابــن يونــس 

مــن المالكيةــ وصوــرة ذل��ك إن إذا مات��ت الحام��ل وفي بطنهاــ جنني� ح��ي  فقــد افتــوا بجــواز شــق بطنهــا وإخــراج 

الولــد، لأنــه اســتبقاء حــي بإتــاف جــزء مــن الميــت فأشــبه مــا إذا اضطــر إلى اكل جــزء مــن الميــت وإحيــاء نفــس 

أولى مــن إبقــاء جســد الميــت وصيانتــه، ومــن بــاب القيــاس ولأنــه يجــوز وان شــق بطــن الميــت لإخــراج مــال الغــر 

)))  موسوعة القواعد الفقهية، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو الحارث الغزي، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
1424ه-2002م، 275/4.  

)))  الاشباه والنظائر، عبدالرحمن بن ابي بكر جلال الدين السيوطي ت911ه، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
1411ه، 1990م، 87/1. 

)))  قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عزالدين بن عبدالسلام ابي القاسم بن الحسن السلمي ت 660ه، راجعه 
وعلق عليه: طه عبدالرؤوف سعد، طبعة جديد ومنقحة، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 1414ه، 1991م، 

 .81/1
)))  القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ص238. 

)))  مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبدالله احمد بن محمد بن حنبل الشيباني ت241ه، ت: شعيب الأرنؤوط وعادل 
مرشد وآخرون، ط1، مؤسسة الرسالة 1421ه، والحديث برقم )24685(، ورد في مسند الصديقة عائشة رضي 

الله عنها، 281/4. 
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منــه فلإبقــاء الحــي أولى)1(. 

وقــد فصــل القــول الإمــام النــووي في ذلــك: إن رجــيُ حيــاة الجنــن وجــب شــق بطنهــا وإخراجــه، وذلــك 

بــأن يكــون لــهُ ســتة أشــهر فأكثــر، فــإن لم تُــرج حياتــه فثلاثــة أوجــه، أصحهــا لا تشــق لكنهــا لا تدفــن حتــى يمــوت 

الجنــن)2(، أمــا الحنابلــة فقــد فصلــوا القــول في ذلــك عــى النحــو التــالي: 

ذكــر ابــن قدامــة في المغنــي فقــال: والمذهــب أي )الحنبــي( أنــه لا يشــق بطــن الميتــة لأخــراج ولدهــا مســلمة 

كانــت أو ذميــة وتخرجــه القوابــل إن علمــت حياتــه بحركــة، وإن لم يوجــد نســاء لم يــط الرجــل عليــه وتــرك امــه 

حتــى يتيقــن موتــه ثــم تدفــن)3(. 

ورد الإمــام ابــن قدامــه رأي الشــافعي بجــواز شــق بطــن الميتــة إذا كان في بطنهــا جنــن ترجــى حياتــه فقــال: 

ولنــا إن هــذا الولــد لا يعيــش عــادة ولا يتحقــق انــه يحيــا فــا يجــوز هنــاك حرمــة متيقنــة لأمــر موهــوم)4(.

ثانياً: حكم تأخير الحد في الحر والبر والمرض. 

ئيۇٴ  تعــالى:  لقولــه  وذلــك  والأطــراف  الجــروح  في  القصــاص  الإســامية  الشريعــة  اقــرت 

ۋئى)5(، واشــرطت لقيــام ذلــك إمــكان الاســتيفاء بالمثــل مــن غــر حيــف ولا زيــادة مــع الأمــن مــن 
ئى)6(، وذلــك لأن دم الجــاني  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  السرايــة لقولــه تعــالى: ئيۅ 

معصــوم إلا في قــدر جنايتــه فــا زاد عليهتــا يبقــى عــى العصمــة فيحــرم اســتيفاؤه بعــد الجنايــة لتحريمــه قبلهــا، 

ومــن ضرورة المنــع عــن الزيــادة المنــع مــن القصــاص لأنهــا مــن لوازمــه، وهكــذا كُل مــا كان فيــه القــود فيــا دون 

النفــس متلفــاً فــا قــود فيــه، كــا انــه لا يجــوز ان يتــوفى القصــاص بآلــة يخشــى منهــا الزيــادة، كأن تكــون ســامةً 

وذلــك لــا وردَ في روايــة شــداد بــن اوس ان النبــي )( قــال: ان الله كتــب الاحســان عــى كل شيء فــإذا قتلتــم 

لبنان،  بيروت،  الفكر،  دار  عابدين ت 1252ه، ط2،  ابن  عبدالعزيز  بن  بن عمر  أمين  المحتار، محمد  رد  )))  حاشية 
1412ه، 1992م، 589/6، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ت 
1230ه، د.ط، دار الفكر، د.ت، 429/1، المهذب في فقه الإمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 

الشيرازي ت476ه، دار الكتب العلمية، د.ت، 174/2.   
)))  المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي ت 676ه، د.ط، دار الفكر، د.ت، 302/5.  
)))  المغني، أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ت620ه، د.ط، مكتبة القاهرة، 1388ه، 

1968م، 551/2.  
)))  والذي نراه في هذه المسألة ان القول قول الأطباء فإن كان غالب الظن ان الجنين حي يرزق فهنا يجوز إخراجه بشق 

بطن الأم.  
)))  سورة المائدة الآية )45(. 

)))  سورة النحل الآية )126(.  
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فأحســنوا القتلــة وإذا ذبحتــم فأحســنوا الذبــح وليحــد أحدكــم شــفرته ولــرح ذبيحتــه)1(. 

وكذلــك الأمــر بالنســبة لإقامــة حــد الجلــد إذ يشــرط ألا يكــون في إقامــة حــد الجلــد خــوف الهــاك، وذلــك 

لأن هــذا الحــد شرع زاجــراً لا مهلــكاً)2(، ولذلــك لا يجــوز ان يُقــام حــد الجلــد في الحــر الشــديد أو الــرد الشــديد 

ولا عــى المريــض حتــى يــرء ولا عــى حامــل حتــى تضــع ولا يقــام عــى النفســاء حتــى ينقــي النفــاس لأن 

النفــاس نــوع مــرض ويقــام الحــد عــى الحائــض لأن الحيــض ليــس بمــرض)3(، وكذلــك لا يجــوز إقامــة القصاص 

يــرأ ودليــل ذلــك مــا رواه أبــو بكــر حيــث قــال: كل مــن نحفــظ عنــه مــن أهــل العلــم  عــى المجــروح حتــى 

يــرى الانتظــار بالقصــاص مــن الجــرح حتــى يــرأ صاحــب الجــرح هكــذا قــال عطــاء والحســن البــري ومالــك 

والثــوري والشــافعي واحمــد واســحاق وأبــو ثــور)4(.

ثالثاً: حكم قطع اليد المتآكلة إذا كان الغالب السلامة بقطعها. 

ربــا تكــون أســباب المصالــح مفاســد فيؤمــر بهــا او تبــاح لا لكونهــا مفاســد بــل لكــون هــذه المفاســد مؤديــة 

إلى المصالــح وذلــك كقطــع الأيــدي المتآكلــة فــإن القطــع مفســدة لكــن لــا كان ابقاؤهــا يــؤدي إلى ضرر أصبــح 

القطــع ســبباً لمصلحــة وهــي حفــظ النفــوس)5(، وهنــا في هــذه المســألة قــد ترجحــت المفســدة عــى المصلحــة كــا 

ذكــر ذلــك العــز بــن عبدالســام فقــال: وأمــا مــا رجحــت مفســدته عــى مصلحتــه فكقطــع اليــد المتآكلــة حفظــاً 

للــروح إذا كان الغالــب الســامة بقطعهــا وامــا مــا تكافــأت فيــه المصلحــة والمفســدة فقــد يتخــر فيــه وقــد يمتنــع 

وهــذا كقطــع اليــد المتآكلــة عنــد اســتواء الخــوف في قطعهــا وإبقائهــا>)6(، فقــد وضّــح رحمــهُ الله تعــالى ان اباحــة 

فعــل القطــع هــذا مُقيــد بحصــول غلبــه الظــن بســامة المريــض. 

رابعاً: حكم ايجاب القصاص لدفع مفسدة أعظم ومراعاة للأصلح. 

شرع القصــاص دفعــاً لــرر أعظــم وكذلــك الحــدود فــأن فيهــا دفــع ضرر يفتــك بالأفــراد والمجتمعــات 

)))  سنن ابي داود، أبو داود سليمان بن الاشعث الازدي، ت: شعيب الانؤوط وآخرون، ط1، دار الرسالة، 1420ه، 
والحديث ورد في في باب النهي عن المثلة، 201/4.

)))  المهذب، 271/2، المغني، 173-71/8.  
)))  بدائع الصنائع، 59/7.  

)))  الاشراف على مذاهب العلماء، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ت 319ه، ت: صغير احمد الانصاري 
أبو حماد، ط1، مكتبة مكة الثقافية، الإمارات العربية المتحدة، 1425ه، 2004م، 278/7.  

سيد  د.  ت:  794ه،  ت  الزركشي  بهادر  بن  محمد  الدين  بدر  عبدالله  أبو  الجوامع،  بجمع  السامع  تشنيف  ينظر:    (((
عبدالعزيز، د. عبدالله نادر منيع، ط1، مكتبة قرطبة للبحث العلمي، 1418-1998، م/11.   

)))  قواعد الأحكام في مصالح الانام، العز بن عبدالسلام، 104/1.   
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ئيئۈ  تعــالى:  قولــه  ذلــك  ودليــل  الإنســانية  النفــس  لحرمــة  وذلــك  حــق  بغــر  النفــس  قتــل  حــرم  فالاســام 

ئىئى)1(، ومــا جــاء بحديــث النبــي )( مــا يؤكــد ذلــك فقــال  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 
)(: <لا يحــل دم امــرئ مســلم الا بإحــدى ثــاث: النفــس بالنفــس والثيــب الــزاني، والمفــارق لدينــه التــارك 

للجماعــة>)2(، فعقوبــة القصــاص ربــا تكــون مؤلمــة لمــن أقيمــت عليــه ولكنهــا تعــود بالخــر الكثــر عــى المعاقــب 

نفســه وكذلــك عــى المجتمــع بأكملــه، قــال العــز بــن عبدالســام: <ربــا كانــت أســباب المصالــح مفاســد فيؤمــر 

بهــا أو تُبــاح لا لكونهــا مفاســد بــل لكونهــا مؤديــة إلى المصالــح وذلــك كقطــع الايــدي المتآكلــة حفظــاً لــأرواح 

وكالمخاطــرة بــالارواح في الجهــاد في ســبيل الله وكذلــك العقوبــات الشرعيــة كلهــا ليســت مطلوبــة لكونهــا 

مفاســد بــل لحكمهــا المقصــودة مــن شرعهــا كقطــع يــد الســارق وقطــع قطــاع الطريــق وقتــل الجنــاة ورجــم الزنــاة 

وجلدهــم وتعزيرهــم وكذلــك التعزيــرات كل هــذه مفاســد أوجبهــا الــرع لتحصيــل مــا رتــب عليهــا مــن 

المصالــح الحقيقيــة وتســميتها بالمصالــح مــن مجــاز تســمية الســبب باســم المســبب>)3(. 

وقــد أقــر الإســام حكــم القصــاص في القتــى وذلــك تطبيقــاً لمبــدأ المعاقبــة بالمثــل، وقــد أوردَ علــاء الشريعــة 

إضافــة لذلــك بعــض الأســباب التــي شرع لاجلهــا القصــاص والتــي منهــا شــفاء غيــظ المجنــي عليــه أو اوليائــه 

وحتــى يمنــع هــولاء الاوليــاء مــن طلــب الثــأر أو محاولــة الانتقــام وهــذه المعــاني الســامية شرعــت رحمــة بالنــاس 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ئيڈ  تعــالى:  قــال  بغــر حــق  للعــدوان  وحفظــا لدمائهــم وزجــراً وردعــاً 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  کک  ک  ک 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ڭئى)4(، ومفهــوم القصــاص هنــا: المســاواة في القتــل والجراحــات في آلــة القتــل ايضــاً)5(، والعقوبــات  ۓ 

كــا يقــول أهــل العلــم موانــع قبــل الفعــل زواجــر بعــده. 

وفي تفســر آيــة القصــاص ذكــر صاحــب المنــار العلامــة محمــد رشــيد رضــا ان الآيــة الحكيمــة قــررت ان الحيــاة 

هــي المطلوبــة بالــذات وأن القصــاص وســيلة مــن وســائلها، لأن مــن علــم أنــه إذا قتــل نفســا يُقتــل بهــا يرتــدع عــن 

)))  سورة الانعام الآية )151(.   
البابي  الترمذي ت279ه، ت: أحمد محمد شاكر، ط2، مطبعة مصطفى  الترمذي، محمد بن عيسى الضحاك  )))  سنن 

الحلبي، مصر، 1975م، والحديث ورد في باب ما جاء )لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحدى ثلاث، 19/4.   
)))  قواعد الأحكام، العز بن عبدالسلام، 12/1. 

)))  سورة البقرة الآية )178 – 179(.   
)))  أيسر التفاسير، أبو بكر الجزائري، ط5، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، 1424ه، 

   .87/1
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القتــل فيحفــظ الحيــاة عــى مــن أراد قتلــه وعــى نفســه والاكتفــاء بالديــة لا يــردع كل أحــد عــن ســفك دم خصمــه 

إن اســتطاع وإن مــن النــاس مــن يبــذل الكثــر لإجــل الإيقــاع بعــدوهِ وفي الآيــة مــن براعــة العبــارة وبلاغــة القــول 

مــا يذهــب استبشــاع إزهــاق الــروح في العقوبــة ويوطــن النفــس عــى قبــول حكــم المســاواة إذ لم يســم العقوبــة 

قتــاً أو أعدامــاً بــل ســاها مســاواة بــن النــاس تنطــوي عــى حيــاة ســعيدة لهــم)1(.

خامساً: حكم ضرب المتهم عند التحقيق معه. 

إمــا الإقــرار وإمــا الانــكار، وفي كل  بــأن يطلــب منــه  يجــوز للقــاضي تقريــر المدُعــى عليــه وصــورة ذلــك 

الأحــوال إقــرار المكــرَه لا يُعمــل بــه، في حــن ان الفقهــاء جعلــوا مــن بــاب سياســة الدولــة الشرعيــة مُراعــاة 

شــواهد الحــال وكذلــك صفــات المتهــم وقــوة التهمــة فاقــروا بجــواز التوصــل إلى الإقــرار بالحــق حســبما يــراه 

ۇئى)2(، ودليــل ذلــك ايضــاً  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  الحاكــم واســتندوا في ذلــك إلى قولــه تعــالى: ئي 

ان عــي بــن ابي طالــب  لــا بعثــه رســول الله )( هــو والزبــر بــن العــوام في أثــر المــرأة التــي جملــت خطــاب 

بــا عــزم عليــه رســول الله)( مــن المســر إليهــم  بــن ابي بلتعــة إلى أهــل مكــة وفي الكتــاب إخبــار  حاطــب 

فــأدرك عــي والزبــر المــرأة واســتنزلاها والتمســا في رحلهــا الكتــاب فلــم يجــدا شــيئاً فقــال لهــا عــي ، أحلــف 

لنــا هــذا الكتــاب او لتكشــفنك فلــا رأت الجــد منــه  بــالله ماكــذب رســول الله )( ولا كذبنــا ولتخرجــن 

اســتخرجت الكتــاب مــن قــرون رأســها)3(. 

فبنــاءاً عــى ذلــك وللأدلــة المتقدمــة تحصــل لنــا مــن خــال مــا ورد في الأدلــة مــن معــانٍ أنــه يجــوز للقــاضي 

وللــوالي ضرب المتهــم ضرب تقريــر لأن القــاضي نائــب عــن الإمــام في تنفيــذ الاحــكام وهــذا مــا ذهــب إليــه كل 

مــن الحنفيــة والمالكيــة وبعــض أصحــاب الامــام أحمــد، وأمــا الشــافعية فقالــوا: ان ضرب المتهــم لا يكــون الا 

لــوالي المظــالم ولا يكــون للقــاضي وحجتهــم في ذلــك ان الــرب المــروع هــو ضرب الحــدود والتعازيــر وذلــك 

انــا يكــون بعــد ثبــوت أســبابها وتحققهــا)4(.

)))  تفسير المنار، محمد رشيد رضا، ط2، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 130/2.   
)))  سورة يوسف الآية )27(.   

)))  سنن ابي داود، باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلمًا، 286/4.   
)))  رد المحتار، 148/3، التبصرة، شرح التبصرة ولتذكرة، أبو الفضل زين الدين عبدالرحمن بن الحسين بن عبدالرحمن 
العلمية،  الكتب  دار  ط1،  الفحل،  ياسين  ماهر  الهميم،  عبداللطيف  ت:  ت806ه،  العراقي  إبراهيم  بكر  ابي  بن 
بيروت، لبنان، 1423ه 2002م، 139/2، 143. الأحكام السلطانية، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب 
البصري البغدادي الشهير بالماوردي ت450ه، د.ط، دار الحديث، القاهرة، ص90-91. معين الحكام فيما يتردد 
الفكر،  دار  الحنفي ت844ه، د.ط،  الطرابلسي  بن خليل  أبو الحسن علاءالدين علي  بين الخصمين من الأحكام، 
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سادساً: جواز تأخير القصاص إذا أدت إقامته إلى إثارة الفتنة أو تشتيت الكلمة. 

إن الله ســبحانه وتعــالى حــذر مــن تعطيــل الحــدود لأن في تعطيلهــا مخالفــة واضحــة وصريحــة لأحــكام الله 

تعــالى ولأهميــة ذلــك فــان الفقهــاء أصحــاب المذاهــب قــد اتفقــوا عــى وجــوب إقامــة الحــدود حتــى مــن حــال 

غلبــة أهــل البغــي وان هــذه الأحــكام لا تنقــض، ألا مــا كان فيــه مخالفــة للكتــاب أو الســنة النبويــة المطهــرة او 

إجمــاع الصحابــة رضــوان الله عليهــم)1(. 

لكــن هنــاك حــالات يجــوز فيهــا تأجيــل الحــد بــل ان الإمــام ابــن العــربي قــد نقــل اتفــاق الأمــة عــى جــواز ان 

يتأخــر القصــاص إذا كان في إقامتــه إثــارة للفتــن أو تشــتيت لكلمــة المســلمين.

ودليلهــم لذلــك فعــل النبــي )( إذ لم يحــد عبداللــه بــن أُبي وقــد كان رأس أصحــاب الإفــك ومــع هــذا تــرك 

حــدهُ لمصلحــة اعظــم مــن إقامتــه)2(. 

وكذلــك اســتدلوا بالخــاف الــذي وقــع بــن الصحابــة رضــوان الله عليهــم في زمــن خلافــة عــي ، فقــال 

رحمــه الله: <لــا بُويــع لــهُ أي لعــي  طلــب أهــل الشــام مــن شرط البيعــة التمكــن مــن قتلــة عثــان  وأخــذ 

القــود منهــم فقــال لهــم عــي : <ادخلــوا في البيعــة واطلبــوا الحــق تصلــوا إليــه فقالــوا لا تســتحق بيعــة وقتلــة 

عثــان معــك تراهــم صباحــاً ومســاءً، فــكان عــي  أشــد رأيــاً وأصــوب قــولًا لأن عليــاً لــو تعاطــى القــود منهــم 

لتعصبــت لهــم قبائــل وصــارت حريــا ثالثــة فأنتظــر بهــم ان يســتوثق الأمــر وتنعقــد البيعــة العامــة ويقــع الطلــب 

مــن الأوليــاء في مجلــس الحكــم وهنــا كانــت حكمــة الــرع الحنيــف في جــواز تأخــر القصــاص إذا أدى إلى 

تشــتيت الكلمــة وإثــارة الفتنــة)3(.

د.ت، ص211-212. الطرق الحكمية، محمد بن ابي بكر بن أيوب بن شمس الدين ابن قيم الجوزية ت751ه، 
د.ط، مكتبة دار البيان، د.ت، ص 104-101. 

)))  ينظر: المبسوط، محمد بن أحمد بن ابي سهل شمس الأئمة السرخسي ت483ه، د.ط، دار المعرفة، 1414ه 1993م، 
130/101. الكافي في فقه اهل المدينة، أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد التمزي القرطبي ت 463ه، ت: محمد 
ادريس  بن  محمد  عبدالله  أبو  الأم،   .222/1 السعودية،  الرياض،  مكتبة  ط2،  المرتياني،  ماديك  ولد  أحيد  محمد 

الشافعي ت204ه، د.ط، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 1410ه، 1990م، 220/4، المغني، 12/9.    
)))  فتح القدير محمد بن علي الشوكاني ت1250ه، ط1، دار ابنم كثير، 1414ه، 13/4. زاد المعاد 229/3، محمد 
بن ابي بكر شمي الدين ابن القيم الجوزية ت 751ه، ط27، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1415ه. الجامع لأحكام 
القرآن، أبو عبدالله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي ت 671ه، ت: أحمد الردوني وإبراهيم اطفيش، ط2، دار 

الكتب المصرية، القاهرة، 1384ه 1964م، 202/12.    
)))  أحكام القرآن، أبو بكر محمد بن عبدالله المالكي ت 543ه، راجع اصوله وعلق عليه: محمد عبدالقادر عطا، ط3، 

دار الكتب العلمية، 1424-2002م، 150/4. الجامع لأحكام القرآن، 318/16.      
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مــن  بالرغــم  بــاب درء المفاســد  مــن  بــن عفــان إلا  مــن قتلــة عثــان  وايضــاً لم يكــن تأجيــل القصــاص 

القصــاص)1(. تنفيــذ  مصلحــة 

سابعاً: لا يُقام الحد على الحامل حتى تضع حملها. 

اتفــق الفقهــاء أصحــاب المذاهــب عــى عــدم إقامــة الحــد عــى الحامــل إذا ارتكتبــت مــا يوجب حدّ أو قصاصاً 

حتــى تضــع حملهــا، وفي حــال كان هــذا الحمــل قبــل الجريمــة ام بعدهــا وســواء كانــت حامــاً مــن ســفاح أو مــن 

غير ســفاح)2(.

وذكــر العلامــة ابــن الهــام)3(، ملخــص ذلــك فقــال: إذا زنــت الحامــل لم تُــد حتــى تضــع حملهــا لئــا يــؤدي إلى 

هــاك الولــد لأنــه نفــس محرمــة لا جريمــة لــهُ ولــو تأخــرت ولادتهــا أجلــت حولــن، فــإن لم تلــد رجمــت في حــن 

إن الإمــام ابي حنيفــة ذكــر أنهــا لا تحــد بعــد الــولادة حتــى تطعــم الولــد إن لم يكــن لــهُ مــن يربيــه)4(. 

ومهــا يكــن مــن الأمــر فــان في إقامــة العقوبــة عــى الحامــل إتلافــاً لنفــس معصومــة ولا ســبيل إليــه، ومــن 

یئى)5(، ولا يجــوز ان  ئى  ئى  ئى  المقــرر في الشريعــة الإســامية مــن القواعــد الأساســية ئيئې 

تصيــب العقوبــة غــر الجــاني، وكــا هــو معلــوم فــان في إقامــة العقوبــة عــى الحامــل تتعــدى إلى حملهــا وســواء كان 

الجــد رجمــاً أم جلــد، فأنــه لا يجــوز ان ينفــذ الحــد عــى الحامــل حتــى تضــع الجنــن، وذلــك لأنــه لا يؤمــن تلــف 

الولــد مــن سرايــة الجلــد وربــا سرى الجلــد إلى نفــس الام فيفــوت الولــد بقواتهــا)6(. 

وقــد ذكــر الامــام مالــك انــه لا يجــوز إقامــة الحــد عــى الزانيــة حتــى بعــد أن تضــع الحمــل إذا لم يهيئــوا للصبــي 

)))  ينظر: البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، البصري ثم الدمشقي ت 774ه، ت: عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي، ط1، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، 1424ه/2002م، 238/7.      

)))  تحفة الفقهاء، علاءالدين السمرقندي ت 539ه، ط2، دار الكتب العلمية، بيروت، 143/3، الموطأ، مالك بن أنس 
ت 795ه، ت: محمد فؤاد عبدالباقي، ط1، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1406ه، 856/2. الأم 23/6. 
المغني، ابن قدامة، 383/8. البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار، أحمد بن يحيى المرتضى ت 840ه، ط2، 

مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 1975م، 538/5.     
)))  ابن الهمام: هو محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد السيواسي الاسكندراني كمال الدين بن الهمام من أئمة الحنفية ت 
861ه، عارف بأصول الديار والتفسير والفرائض والفقه، ولد بالإسكندرية واقام بجلب مرة وجاور الحرمين من 

كتبه: فتح القدير في شرح الهداية والتحرير وزاد الفقير، الاعلام 255/6.    
)))  الهداية في شرح بداية المبتدي، أبو الحسن برهان الدين علي بن ابي بكر المرغيناني ت 593ه، ت: طلال يوسف، د.ط، 

دار احياء التراث العربي، بيروت، 244/2.     
)))  سورة النجم الآية )38(. 

)))  المهذب، 198/2.     
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مــن ترضعــه لأن الرضــاع مــن حقــوق الولــد، وفي ذلــك يقــول: الإمــام مالــك رحمــه الله: <فإنهــم إن رجموهــا بعــد 

الوضــع وتركــوا الصبــي فإنــه ســموت فيكــون قــد كففــت عنهــا وهــي حامــل لأجــل الصبــي، وقــد قتلتــه بعــد 

الــولادة بتركهــا إيــاه بــا رضــاع>)1(.

الخاتمة
بعد ان أنهيت من الكتابة في ما جاء بالبحث خرجت بعدة استنتاجات والتي منها: 

أولــت الشريعــة الإســامية الاهتــام بالاحــكام المنهــي عنهــا وجعلهــا بمرتبــة أعلى من الأحكام .11

المأمــور بها. 

الفقــه .22 انهــا شــملت احــكام  اتســاع قاعــدة <درء المفاســد مقــدم عــى جلــب المصالــح> حتــى 

الجنائــي. بالفقــه  يتعلــق  مــا  وبالأخــص  الإســامي 

إذا تســاوت المصالــح والمفاســد في حكــم مســألةٍ مــا قُــدم درء المفاســد عــى جلبهــا وهــذا مــن .33

بــاب شــمولية الشريعــة الإســامية وحرصهــا عــى حفــظ المقاصــد التــي جــاءت بهــا. 

ز بعــض الفقهــاء شــق بطــن الميتــه وإخــراج الجنــن إذا كان يرجــى لــهُ الحيــاة ودليــل ذلــك .44 جــوَّ

ڤئى)2(. ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  قولــه تعــالى: ئيٹ 

والــرد .55 الشــديد  الحــر  الحــد في  إقامــة  يجــوز  فــا  والزجــر  الــردع  هــو  العقوبــة  مــن  الهــدف  إن 

القــارص والمــرض ولأن الأصــل هــو إقامــة حــدود الله تعــالى في غــر حيــف وجــور ولأن في إقامــة 

الحــد في مثــل هــذه الظــروف اتلافــاً للنفــس التــي امرنــا الله ســبحانه في الحفــاظ عليهــا. 

إن في تشريــع القصــاص مــن قبــل البــاري  خــرُ دليــل عــى قاعــدة )درء المفاســد مقــدم عــى .66

جلــب المصالــح( ذلــك ان القصــاص فيــه حفظــاً لــأرواح، والدمــاء وزدعــا للعــدوان وزجــره 

وإذاقــة الجــاني مــا اذاقــه لغــره. 

لا يُقــام الحــد عــى الحامــل حتــى تضــع حملهــا وهــذا مــا اتفــق عليــه الفقهــاء أصحــاب المذاهــب .77

لأن هــذا الديــن فيــه الرحمــة بالضعفــاء ومراعــاة أحــوال النــاس ســواء كانــوا رجــالًا ام نســاءً. 

)))  المدونة الكبرى، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني ت 179ه، ط1، دار الكتب العلمية، 1415ه، 
1994م، 514/4.      

)))  سورة المائدة الآية )32(.      
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المصادر
أحــكام القــرآن، أبــو بكــر محمــد بــن عبداللــه المالكــي ت 543ه، راجــع اصولــه وعلــق عليــه: محمــد .11

عبدالقــادر عطــا، ط3، دار الكتــب العلميــة، 1424-2002م.

أيــر التفاســر، أبــو بكــر الجزائــري، ط5، مكتبــة العلــوم والحكــم، المدينــة المنــورة، المملكة العربية .22

السعودية، 1424ه. 

الأحــكام الســلطانية، أبــو الحســن عــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البــري البغــدادي الشــهير .33

بالــاوردي ت450ه، د.ط، دار الحديــث، القاهــرة. 

ابــن نجيــم الحنفــي المــري ت970ه، ط1، دار .44 إبراهيــم،  بــن  الديــن  الاشــباه والنظائــر، زيــن 

1999م.   – 1419ه  لبنــان،  بــروت،  العلميــة،  الكتــب 

الاشــباه والنظائــر، عبدالرحمــن بــن ابي بكــر جــال الديــن الســيوطي ت911ه، ط1، دار الكتــب .55

العلميــة، بــروت، لبنــان، 1411ه، 1990م. 

الاشراف عــى مذاهــب العلــاء، أبــو بكــر محمــد بــن إبراهيــم بــن المنــذر النيســابوري ت 319ه، ت: .66

صغــر احمــد الانصــاري أبــو حمــاد، ط1، مكتبــة مكــة الثقافيــة، الإمــارات العربيــة المتحــدة، 1425ه، 

2004م. 

الدمشــقي .77 ثــم  البــري  القــرشي،  كثــر  بــن  عمــر  بــن  إســاعيل  الفــداء  أبــو  والنهايــة،  البدايــة 

والتوزيــع،  والنــر  للطباعــة  هجــر  دار  ط1،  التركــي،  عبدالمحســن  بــن  عبداللــه  ت:  774ه،  ت 

2002م.  1424ه/

البحــر الزخــار الجامــع لمذاهــب علــاء الامصــار، أحمــد بــن يحيى المرتضى ت 840ه، ط2، مؤسســة .88

الرسالة، بيروت، لبنان، 1975م. 

تشــنيف الســامع بجمــع الجوامــع، أبــو عبداللــه بــدر الديــن محمــد بــن بهــادر الزركــي ت 794ه، .99

نــادر منيــع، ط1، مكتبــة قربطــة للبحــث العلمــي، 1418- ت: د. ســيد عبدالعزيــز، د. عبداللــه 

 .1998
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تفسير المنار، محمد رشيد رضا، ط2، دار المعرفة، بيروت، لبنان. 1010

تحفة الفقهاء، علاءالدين السمرقندي ت 539ه، ط2، دار الكتب العلمية، بيروت. 1111

بــن 1212 الحســن  بــن  عبدالرحمــن  الديــن  زيــن  الفضــل  أبــو  والتذكــرة(،  التبــرة  )شرح  التبــرة، 

عبدالرحمــن بــن ابي بكــر إبراهيــم العراقــي ت806ه، ت: عبداللطيــف الهميــم، ماهــر ياســن الفحــل، 

لبنــان، 1423ه 2002م.  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  ط1، 

جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، محمــد بــن جريــر الطــري ت310هـــ، ت: أحمــد محمــد شــاكر، ط1، 1313

مؤسســة الرســالة، بيروت، لبنان، 1420ه-2000م. 

الجامــع لأحــكام القــرآن، أبــو عبداللــه محمــد بــن أحمــد شــمس الديــن القرطبــي ت 671ه، ت: أحمــد 1414

البردوني وإبراهيم اطفيش، ط2، دار الكتب المصرية، القاهرة، 1384ه 1964م. 

ابــن عابديــن ت 1252ه، ط2، دار 1515 بــن عبدالعزيــز  بــن عمــر  أمــن  حاشــية رد المحتــار، محمــد 

1992م.  1412ه،  لبنــان،  بــروت،  الفكــر، 

حاشــية الدســوقي عــى الــرح الكبــر، محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي المالكــي ت 1230ه، 1616

د.ط، دار الفكــر، د.ت. 

مؤسســة 1717 ط27،  751ه،  ت  الجوزيــة  القيــم  ابــن  الديــن  شــمي  بكــر  ابي  بــن  محمــد  المعــاد،  زاد 

1415ه.  بــروت،  الرســالة، 

ســنن ابي داود، أبــو داود ســليمان بــن الاشــعث الازدي، ت: شــعيب الانــؤوط وآخــرون، ط1، 1818

دار الرســالة، 1420ه. 

ســنن الترمــذي، محمــد بــن عيســى الضحــاك الترمــذي ت279ه، ت: أحمــد محمــد شــاكر، ط2، 1919

مطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي، مــر، 1975م. 

صحيــح البخــاري، أبــو عبداللــه محمــد بــن إســاعيل البخــاري ت 256ه، ت: محمــد زهــر بــن 2020

النجــاة، 1422ه.   النــاصر، ط1، دار طــوق  نــاصر 



367 العدد الخامس

صحيح مسلم بشرح النووي، المطبعة المصرية، القاهرة، دت. 2121

الطــرق الحكميــة، محمــد بــن ابي بكــر بــن أيــوب بــن شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة ت751ه، 2222

البيــان، د.ت. دار  د.ط، مكتبــة 

فتح القدير، محمد بن علي الشوكاني ت1250ه، ط1، دار ابنم كثير، 1414ه. 2323

حجــر 2424 بــن  عــي  بــن  أحمــد  الفضــل  أبــو  الإســام  شــيخ  البخــاري،  صحيــح  شرح  البــاري  فتــح 

لبنــان.  بــروت،  المعرفــة،  دار  الخطيــب،  الديــن  محــب  ت:  العســقلاني، 

الفقه والشريعة، الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات. 2525

قواعــد الأحــكام في مصالــح الأنــام، أبــو محمــد عزالديــن بــن عبدالســام ابي القاســم بــن الحســن 2626

الســلمي ت 660ه، راجعــه وعلــق عليــه: طــه عبدالــرؤوف ســعد، طبعــة جديــد ومنقحــة، مكتبــة 

1991م.  1414ه،  القاهــرة،  الأزهريــة،  الكليــات 

القواعــد الفقهيــة وتطبيقاتهــا في المذاهــب الأربعــة، د. محمــد مصطفــى الزحيــي، ط1، دار الفكــر، 2727

دمشــق، 1427ه-2006م.

الــكافي في فقــه اهــل المدينــة، أبــو عمــر يوســف بــن عبداللــه بــن محمــد النمــري القرطبــي ت 463ه، 2828

ت: محمــد محمــد أحيــد ولــد ماديــك المرتيــاني، ط2، مكتبــة الريــاض، الســعودية. 

لســان العــرب، أبــو الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم المــري، ت 711ه- 1910م، ط1، 2929

دار احيــاء الــراث، بــروت، 1990م.

المصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر، أحمــد بــن محمــد بــن عــي الفيومــي أبــو العبــاس ت 770ه، 3030

د.ط، المكتبــة العلميــة، بــروت، لبنــان، د.ت.

المحصــول، أبــو عبداللــه محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن التيمــي الــرازي ت 606ه، ت: د. 3131

طه جابر فياض العلواني، ط2، مؤسســة الرســالة، 1418ه-1997م. 

عبدالســام 3232 محمــد  ت:  ت505ه،  الطــوسي  الغــزالي  محمــد  بــن  محمــد  حامــد  أبــو  المســتصفى، 



العدد الخامس368

قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وأثرها في الفقه الجنائي )دراسة شرعية تطبيقية(
د. عذراء حمودي  هوير

1413-1993م.  العلميــة،  الكتــب  دار  ط1،  عبدالشــافي، 

معجــم مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا الــرازي، ت: عبدالســام محمــد هــارون، ط2، 3333

دار الفكــر، 1399ه-1979م. 

المعجــم الوســيط، إبراهيــم مصطفــى وآخــرون، مــادة )صلــح(، طبعــة عبدالســام هــارون، دار 3434

العــربي، 1380ه-1960م.  الــراث  إحيــاء 

ط1، 3535 حبيــب،  شــال  محمــد  د.  و  الكبيــي  أحمــد  د.  الإســامي،  الجنائــي  الفقــه  في  المختــر 

1989م.  1409ه-

موســوعة القواعــد الفقهيــة، محمــد صدقــي بــن أحمــد بــن محمــد آل بورنــو الحــارث الغــزي، ط1، 3636

بــروت، 1424ه-2002م.  الرســالة،  مؤسســة 

مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، أبــو عبداللــه احمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني ت241ه، ت: 3737

1421ه.  الرســالة  مؤسســة  ط1،  وآخــرون،  مرشــد  وعــادل  الأرنــؤوط  شــعيب 

المهــذب في فقــه الإمــام الشــافعي، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن عــي بــن يوســف الشــرازي ت476ه، 3838

دار الكتــب العلميــة، د.ت. 

المجمــوع شرح المهــذب، أبــو زكريــا محــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي ت 676ه، د.ط، دار 3939

الفكــر، د.ت. 

المغنــي، أبــو محمــد موفــق الديــن عبداللــه بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقــدسي ت620ه، د.ط، 4040

مكتبــة القاهــرة، 1388ه، 1968م. 

معــن الحــكام فيــا يــردد بــن الخصمــن عــن الأحــكام، أبــو الحســن علاءالديــن عــي بــن خليــل 4141

د.ت.  الفكــر،  دار  د.ط،  ت844ه،  الحنفــي  الطرابلــي 

المبســوط، محمــد بــن أحمــد بــن ابي ســهل شــمس الأئمــة السرخــي ت483ه، د.ط، دار المعرفــة، 4242

1414ه 1993م. 



369 العدد الخامس

الموطــأ، مالــك بــن أنــس ت 795ه، ت: محمــد فــؤاد عبدالباقــي، ط1، دار احيــاء الــراث العــربي، 4343

بــروت، 1406ه. 

المدونــة الكــرى، مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر الأصبحــي المــدني ت 179ه، ط1، دار 4444

1994م.     1415ه،  العلميــة،  الكتــب 

الممتع في القواعد الفقهية، مسلم بن محمد، ط2، الرياض، دار زدني، 1424ه.4545

الهدايــة في شرح بدايــة المبتــدي، أبــو الحســن برهــان الديــن عــي بــن ابي بكــر المرغينــاني ت 593ه، 4646

ت: طــال يوســف، د.ط، دار احيــاء الــراث العــربي، بــروت.

الوجيــز في إيضــاح قواعــد الفقــه الكليــة، الشــيخ الدكتــور محمــد صدقــي البورتــو، ط4، مؤسســة 4747

الرســالة، بــروت، 1416ه-1996م.                                                                        




